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  مقدمة   -أولا  
يولــيه / تمــوز٧ -يونــيه / حزيــران١٩(اعــتمدت اللجــنة، في دورــا التاســعة والــثلاثين   -١

من المادة السابعة، ) ١(من المادة الثانية والفقرة    ) ٢(، التوصـية المـتعلقة بتفسـير الفقرة         )٢٠٠٦
مـن المادة  ) ٢(بـأن تطـبق الفقـرة    " ويوصـي ذلـك الـنص       )1(").التوصـية ("مـن اتفاقـية نـيويورك       

؛ "فة فيها ليست شاملة لجميع الحالات  الثانـية مـن الاتفاقـية مـع الاعتراف بأن الظروف الموصو           
مـن المـادة السـابعة مـن الاتفاقية كيما تتاح لأي طرف     ) ١(بـأن تطـبق الفقـرة       "ويوصـي أيضـا     

ذي مصـلحة الاسـتفادة مـن الحقـوق الـتي قـد تكـون مسـتحقّة له بمقتضـى قـانون أو معاهدات            
ــيه الاعــتماد عــلى اتفــاق التحكــيم، مــن أجــل ا      ــتمس ف ــذي يل ــبلد ال لســعي للحصــول عــلى  ال

 ".الاعتراف بصحة اتفاق التحكيم ذلك

واسـتذكرت اللجـنة، في دورـا التاسـعة والـثلاثين، أـا مكلَّفة، ضمن ولايتها المحددة                  -٢
الطرق والوسائل  "، الـذي تأسست بموجبه، بالتماس       )٢١-د (٢٢٠٥في قـرار الجمعـية العامـة        

 للاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في مجال قانون     الكفـيلة بتأمين التفسير والتطبيق الموحدين     
 وأشـارت إلى إن إصـدار توصـية تتسـم بالطـابع الإقناعي وليس الإلزامي،             )2(".الـتجارة الدولـية   

لصـالح مسـتعملي المعاهدة، بمن فيهم واضعو القوانين والمحكِّمون والقضاة والأطراف التجارية،          
وقـيل تعقيـباً عـلى ذلــك إن مـن المناسـب إصــدار      .  اللجــنةأمـر يقـع بالـتالي ضــمن نطـاق ولايـة     

توصـية مـن هـذا القبـيل، بـل مـن المستصـوب إصـدارها في هـذه الظروف بوجه خاص، إذ من                  
ــدة لصــحة اتفاقــات التحكــيم في طائفــة أعــرض مــن        ا التشــجيع عــلى وضــع قواعــد مؤيشــأ

 مــن قــانون ٧حة لــلمادة الحــالات، كمــا مــن شــأا تشــجيع الــدول عــلى اعــتماد الصــيغة المــنقّ 
والغـرض مــن التوصــية، تماشــيا مــع ولايــة  . الأونسـيترال الــنموذجي للتحكــيم الــتجاري الــدولي 

اللجـنة، هـو اقتراح تفسير منسق لبعض أحكام اتفاقية نيويورك، دون المساس بصلاحية الدول            
 )3(.دةالأطراف في اتفاقية نيويورك في إصدار إعلانات ملزمة بشأن تفسير تلك المعاه

/  تموز١٢ -يونـيه  / حزيـران  ٢٥فييـنا،   (وعمـلا بمـا قـررته اللجـنة في دورـا الأربعـين               -٣
 عممـت الأمانة التوصية على الدول، ودعت الحكومات إلى تقديم تعليقات            )4(،)٢٠٠٧يولـيه   

 نيويورك عـلى الأثر الذي يتوقّع أن تحدثه التوصية في ولاياا القضائية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية       
                                                                 

 .، المرفق الثاني)A/61/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم       (1) 
 ).د (٨، الباب الثاني، الفقرة   )٢١-د  (٢٢٠٥قرار الجمعية العامة   (2) 
 .١٨٠-١٧٧، الفقرات )A/61/17 (١٧لحادية والستون، الملحق رقم   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا    (3) 
 .٢٠٨، الفقرة  )، الجزء الأولA/62/17 (١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم   المرجع نفسه،  (4) 
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وتستنسـخ هـذه الوثيقة التعليقات التي وردت من الدول   . والحاجـة إلى تعزيـز تفسـيرها الموحـد       
وقد أوردت تلك التعليقات بالشكل . ٢٠٠٨مايو / أيار٥الأطـراف في اتفاقـية نـيويورك حـتى        

 .الذي تلقّتها به الأمانة
  

 ة بتفسير الفقرة التعليقات الواردة من الحكومات على التوصية المتعلق -ثانيا 
   من المادة السابعة، من اتفاقية نيويورك) ١(من المادة الثانية والفقرة ) ٢(

  أستراليا  -١ 
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠٠٨أبريل / نيسان٣[

تؤيـد الحكومـة الأسـترالية التوصـية باعتـبارها وسـيلة لترويج التفسير الموحد والمرن،                  
من ) ٢(، لشرط الكتابة في اتفاقات التحكيم، الوارد في الفقرة   في مخـتلف الولايات القضائية    

وهــذه التوصــية تشــجع عــلى وضــع قواعــد تؤيــد صــحة  . المــادة الثانــية مــن اتفاقــية نــيويورك
 .اتفاقات التحكيم

وقد . ١٩٧٤قانون التحكيم الدولي لعام وتـنفَّذ اتفاقـية نـيويورك في أسـتراليا بموجـب             
. طُبق بمرونة في أستراليا، تماشيا مع اتفاقية نيويورك ذاا ومقصد التوصية        فُسـر شـرط الكتابة و     

وخـير دلـيل عـلى ذلـك الحكـم الذي أصدره القاضي ألسوب في قرار مهم للمحكمة الاتحادية                   
 عــلى Comandate Marine Corpالأســترالية بكــامل هيئــتها، في القضــية المــرفوعة مــن شــركة   

 إلى ١٣٣في الفقـرات مـن    (FCAFC 192] ٢٠٠٦ [Pan Australia Shipping Pty Ltdشـركة  
 ). على وجه الخصوص١٥٥

  
  الجمهورية التشيكية      -٢ 

 ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨[

 .تؤكّد الجمهورية التشيكية الاعتماد الواسع النطاق للاتفاقية في ضوء التوصية 

 بشأن .Sb 216/1994 القانون رقم - إن هـذه التوصـية تتماشـى مـع التشـريع التشـيكي       
، اللــتين ٣ مــن الــباب ٢ و١إجــراءات التحكــيم وإنفــاذ قــرارات التحكــيم، وبخاصــة الفقــرتين  

 :تنصان على ما يلي
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 ٣الباب " 

ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً    . يكـون اتفـاق التحكـيم لاغـياً ما لم يبرم كتابة            )١( 
أو الوســائل الإلكترونـــية الـــتي توفِّـــر ســـجلا  إذا أُبــرم عـــن طـــريق الـــبرق أو الـــتلكس  

 .للاتفاق، أي تستنسخ محتوياته بدقة، وتحدد الأشخاص الذين أبرموه

تــنظم العقــد الرئيســي ) عامــة(إذا أُدرج اتفــاق التحكــيم في أحكــام وشــروط   )٢( 
الــذي يشــمله اتفــاق التحكــيم المذكــور، عــندئذ يعتــبر ذلــك الاتفــاق مــبرما عــلى نحــو   

بل عـرض العقد الرئيسي الذي يتضمن اتفاق التحكيم المبرم كتابة قبولاً            صـحيح إذا قُ ـ   
 ."ضمنياً من متلقي العرض، دون أن تثار أي شكوك بشأن قبوله اتفاق التحكيم

وعــلى هــذا الـــنحو، شــجعت الولايـــة القضــائية في الجمهوريــة التشـــيكية عــلى إنفـــاذ        
من المادة السابعة من الاتفاقية، ) ١(الفقرة القـرارات في أكـبر عدد ممكن من الحالات من خلال        

 .مما يسمح بتطبيق أحكام وطنية معينة تتيح ظروفا أفضل لطرف يسعى إلى إنفاذ قرار ما
  

  ألمانيا -٣ 
 ]ةبالإنكليزي: الأصل[

 ]٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨[

ل لـيس هـناك أي اعـتراض عــلى هـذه التوصـية بمـا أــا تمتـثل لمـبادئ قـانون الأونســيترا           
 الــنموذجي للتحكــيم، الــتي نفّــذت في الكــتاب العاشــر مــن قواعــد الإجــراءات المدنــية الألمانــية   

)ZPO .(                    ذه برحـتوقّع أن تكـون هـناك آثـار عـلى القـانون الداخـلي الألماني، ويولذلـك لا ي
 .التوصية على صعيد الممارسة

لمكـــتوب لاتفاقـــات مـــن المـــادة الثانـــية مـــن الاتفاقـــية الشـــكل ا ) ٢(وتشـــرح الفقـــرة   
وــدف التوصــية إلى .  مــن التوصــية، أن تعتــبر ائــية ١التحكــيم، الــتي لا يجــوز، وفقــا للفقــرة  

ويرجع ذلك إلى سبب عملي حيث . القـبول باعتـبار الوثائق المرسلة إلكترونيا اتفاقات مكتوبة     
كما . البريديةأثبتـت الرسـائل الإلكترونـية أـا أكـثر موثوقـية مـن الإحالة عن طريق الخدمات                    

 من قواعد الإجراءات المدنية لا ١٠٢٩أن هـذا التفسـير لا يخالف القانون الألماني بما أن الفقرة          
 .تنص على أي شكل خاص لاتفاقات التحكيم

ــرة    ــاهدات الأخــرى في إطــار      ) ١(وتتضــمن الفق ــنافس المع ــندا ي ــادة الســابعة ب ــن الم م
في إجـراءات التحكيم من إقرار قرار التحكيم  فهـو يضـمن أن يـتمكّن طـرف         . القـانون الـدولي   

 ٢وتنص الفقرة   . وفقـا للقـانون الداخـلي أو وفقـا لأي معـاهدة أخرى في إطار القانون الدولي                
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ــتعلق أيضــا بصــحة اتفــاق التحكــيم      ــيما يخــص نــص  . مــن التوصــية عــلى أن هــذا الحكــم ي وف
نه يبدو من المنطقي توسيع     بيد أ . الاتفاقـية، فإن هذا الحكم يشير إلى قرارات التحكيم فحسب         

 .نطاق البند التنافسي ليشمل اتفاقات التحكيم التي يخضع فيها الطرفان لإجراءات التحكيم
  

  ) الإسلامية -جمهورية   (إيران  -٤ 
 ]ةبالإنكليزي: الأصل[

 ]٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠[

طــبق بــأن ت) الأونســيترال(أوصــت لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي   -١
 مـن المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي             ٢الفقـرة   

، مـع التسـليم بـأن الحـالات المذكورة          ١٩٥٨يونـيه   / حزيـران  ١٠أُبرمـت في نـيويورك، في       
 .فيها ليست حصرية

/  أيلــول١٧الـذي سـن في   (ووفقـا للقـانون الإيـراني بشـأن التحكــيم الـتجاري الـدولي        -٢
اتفــاق بــين طــرفين عــلى أن يحــيلا إلى التحكــيم "هــو " اتفــاق التحكــيم"، فــإن )١٩٩٧ســبتمبر 

جمـيع أو بعـض النـزاعات التي نشأت أو قد تنشأ فيما يتعلق بعلاقة قانونية محددة سواء أكانت              
 ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو          . تعاقديـة أم غـير تعاقديـة      

 من ٧وعلاوة على ذلك، تنص المادة   ). من القانون ) ج (١المـادة   ." (في شـكل اتفـاق منفصـل      
يرِد اتفاق التحكيم في مستند يوقّعه الطرفان، أو في "القـانون الإيـراني السـالف الذكـر عـلى أن        

تــبادل للرســائل أو الــتلكس أو الــبرقيات أو غــير ذلــك مــن وســائل الاتصــال الــتي توفّــر سِــجلاً  
فـاق، أو في تـبادل لبـياني ادعـاء ودفـاع يـزعم فـيهما أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره              للات

ــع   ــندا     . الطــرف الآخــر بحكــم الواق ــد مكــتوب إلى مســتند يتضــمن ب وتشــكل الإشــارة في عق
 ."تحكيميا اتفاق تحكيم مستقلا

الإيراني وبـناء عـلى ذلـك، ترى جمهورية إيران الإسلامية أنه بالرغم من كون القانون                 -٣
يقــر بإمكانــية إبــرام اتفــاق التحكــيم بطــرق وأشــكال مخــتلفة، فــلا بــد مــن تقــديم أدلــة كافــية      

ومع . وواضـحة تثبـت أن الطـرفين أبـرما في الواقـع اتفاقـا صـحيحا وملزما للجوء إلى التحكيم                    
ة من  مـن المـادة الثانـية المقترح   ٢ذلـك، فإنـنا نعـتقد أن اللغـة الفضفاضـة المسـتخدمة في الفقـرة                

اتفاقـية نـيويورك ينـبغي أن تعـدل بحيـث توضـح وجـوب الإثـبات بـأن اتفـاق التحكيم قد أُبرم                
وسـعيا إلى تحقـيق ذلـك، ينـبغي التأكيد من جديد على أن الحالات المذكورة     . عـلى نحـو سـليم     

مـا دامـت مدعومـة بأدلة مقنعة        " مـن المـادة الثانـية مـن الاتفاقـية ليسـت حصـرية،                ٢في الفقـرة    
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ويسـتند ذلـك إلى الفكـرة القائلـة بوجوب وجود أدلة كافية             ". ير إلى وجـود ذلـك الاتفـاق       تش ـ
 .على اتفاق الأطراف المتبادل باللجوء إلى التحكيم

 من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، تعتقد جمهورية إيران ١وفيما يخص الفقرة  -٤
           لـة لهـذه الفقـرة الـتي تركّـز عـلى اتفـاق التحكيم بدلا من قرار    الإسـلامية أن الصـياغة المعد

التحكــيم، للاســتفادة مــن معاملــة متمــيزة مــتاحة في إطــار القوانــين الداخلــية أو معــاهدات 
الـبلد الذي يلتمس فيه الحصول على الاعتراف، هي صياغة أكثر اتساقا مع أحكام الفقرة    

ا أنه يزيل الغموض عن ونحـن نؤيـد الـتعديل المقـترح بم ـ        .  مـن المـادة الثانـية مـن الاتفاقـية          ٢
 .صيغة تلك الفقرة

  
  ماليزيا -٥ 

 ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠[

 من المادة الثانية من اتفاقية ٢تفهـم حكومـة مالـيزيا أن التوصـية المتعلقة بتفسير الفقرة          
يونــيه /ران حزيــ١٠الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية وتنفــيذها، المــبرمة في نــيويورك، في  

، وهـي التوصـية التي اعتمدا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي     ")الاتفاقـية  ("١٩٥٨
 في دورـا التاسـعة والـثلاثين، قـد وضـعت لكـي توضـح أن الحالات                  ٢٠٠٦يولـيه   / تمـوز  ٧في  

 . المادة من المادة الثانية ليست حصرية ولتكفل وجود تفسير موحد لتلك٢الواردة في الفقرة 

 من المادة السابعة من الاتفاقية، تدرك       ١وفـيما يخـص التوصـية المـتعلقة بتفسـير الفقـرة               
 مـن المـادة الثانـية من     ٢حكومـة مالـيزيا أـا وضـعت بغـية إعمـال التفسـير الموصـى بـه للفقـرة                     

قدرا كبيرا  من المادة السابعة من الاتفاقية تتيح أيضا         ١وفي هـذا السياق، فإن الفقرة       . الاتفاقـية 
 .من الوضوح

وتفهـم حكومـة ماليزيا كذلك أن كلتا التوصيتين معا قد تساعدا المحاكم الوطنية على           
تفسـيرا يتسـم بقـدر أكـبر مـن التصرف، كما           " الاتفـاق مكـتوبا   "تفسـير الاشـتراط بـأن يكـون         

حة تسـاعدها في الحـالات الـتي تسـعى فـيها أي أطـراف مهتمة إلى الحصول على الاعتراف بص                  
وبالتالي، وبناء على الفهم الآنف الذكر، فإن كلتا التوصيتين . أي اتفـاق مـن اتفاقات التحكيم   

 .مقبولة لدى حكومة ماليزيا
  



 

7  
 

A/CN.9/661  

  جمهورية كوريا    -٦ 
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠[

ــتراح مــبادئ توجيهــية للــدول        ــا أن التوصــية اقتصــرت عــلى اق ــة كوري تعــتقد جمهوري
وبما . اف فـيما يـتعلق بتفسـير اتفاقـية نـيويورك ولـن تكون ملزمة قانونا لجمهورية كوريا          الأطـر 

أن التوصــية لا تشــكل تعديــلا للاتفاقــية ولا تكمــيلا لهــا، فلــن يكــون لهــا أي أثــر ملــزم عــلى      
 .جمهورية كوريا فيما يخص تنفيذ الاتفاقية أو ترويج تفسيرها الموحد

بجمهوريــة كوريــا، الــتي هــي دولــة طــرف في اتفاقــية  ويتضــمن قــانون التحكــيم الخــاص   
ولم ". الاتفـاق المكتوب "نـيويورك، أحكامـا مماثلـة إلى حـد بعـيد للاتفاقـية فـيما يـتعلق باشـتراط                    

ــتجاري الــدولي لعــام         ــيترال الــنموذجي للتحكــيم ال ــدرج بعــد قــانون الأونس في هــذا ١٩٨٥ي 
 .القانون الكوري

اشتراطات الاتفاق المكتوب، عند الضرورة، من      وبخصـوص الحاجـة إلى التخفـيف من           
 ١٩٨٥الممكـن إدراج مشـروع قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام               

 .في قانون التحكيم الخاص بجمهورية كوريا بعد إجراء مزيد من المناقشة على الصعيد الوطني
  

  صربيا -٧ 
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥[

اعـتمدت جمعـية جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشتراكية القانون الخاص بالتصديق                
أكــتوبر / تشــرين الأول١عــلى اتفاقــية الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية وتنفــيذها في       

ــدد  ١٩٨١ ــن ١١/٨١، ونشــر في الع ــية   " م ــاهدات الدول ــلجمهورية، المع ، "الجــريدة الرسمــية ل
ــادر في  ــري٩الصـ ــتوبر /ن الأول تشـ ــية   . ١٩٨١أكـ ــابقة إلى اتفاقـ ــلافيا السـ ــمت يوغوسـ وانضـ
ــيويورك في  ــبراير / شــباط٢٦ن ــة صــربيا في     . ١٩٨٢ف ــيويورك في جمهوري ــية ن ــاذ اتفاق ــدأ نف  وب

 بـناءً عــلى إخطـار بخلافـة جمهوريــة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشــتراكية      ٢٠٠١مـارس  / آذار١٢
 . العامالسابقة أرسلته هذه الحكومة إلى الأمين

من ) ٣(وقـد قدمـت يوغوسـلافيا السـابقة تحفُّظـا بشـأن المعاملـة بالمثل في إطار الفقرة                 
 بموجب الفقرة" العلاقات التجارية"المـادة الأولى مـن اتفاقـية نـيويورك وأعلنـت الـتحفّظ بشأن         

 .من المادة الأولى من اتفاقية نيويورك) ٣(
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 يا هـــو قـــانون التحكـــيم الـــذي ســـن في والمصـــدر الوطـــني لقـــانون التحكـــيم في صـــرب  
وقــد تأثّــر ). ٤٦/٢٠٠٦، العــدد "الجــريدة الرسمــية لجمهوريــة صــربيا ("٢٠٠٦مــايو / أيــار٢٥

، غير )١٩٨٥(هـذا القـانون بشـدة بقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم التجاري الدولي             
يحات التي أُدخلت على  ولم تـدرج فـيه التنق ـ     . أنـه يتضـمن بعـض الأحكـام المخـتلفة والإضـافية           

 .٢٠٠٦القانون النموذجي في عام 

، لم تعد المعاملة بالمثل مطلوبة للاعتراف بقرارات    )٢٠٠٦(وبموجـب قـانون التحكيم        
وعـلاوة على ذلك، فإن القرارات الصادرة في المسائل التجارية          . التحكـيم الأجنبـية أو إنفاذهـا      

      ا، عملا بأحكام هذا القانون المتعلقة بالاعتراف وغـير الـتجارية عـلى السـواء يمكن الاعتراف
 ).٦٨-٦٤المواد (والإنفاذ 

 ٢٠٠٤ديســـمبر / كـــانون الأول٢٩وســـنت صـــربيا قـــانون التوقـــيع الإلكـــتروني في       
)“Sl. glasnik RS”, br.135/2004.( 

وأحكـام قـانون التحكيم المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم مرنة ومواتية للإنفاذ أكثر من                
ويمكن للأطراف المهتمة الاستفادة . مـن المـادة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك          ) ٢(كـام الفقـرة     أح

 .من الأحكام التشريعية، ويتوقع أن تطبق المحاكم القواعد التشريعية

تعــد (ولم تحــط المحــاكم عــلما بالتوصــية لأــا لم تــترجم إلى اللغــة الصــربية حــتى الآن    
ئة الـتجارة الخارجية المعنية بالتحكيم التابعة لغرفة التجارة الصربية في        تـرجمة التوصـية حالـيا هي ـ      

 ).بلغراد، ويتوقع أن تنشر هذه السنة

ومـع ذلـك، فقـد أصـدرت المحكمـة الـتجارية العلـيا في بلغراد قرارا يؤكد حكم المحكمة                      
س، فرنســا، الــتجارية الابتدائــية الــذي قضــى بإنفــاذ اتفــاق تحكــيم يــنص عــلى التحكــيم في بــاري  
قرار المحكمة (بالإحالـة إلى أحكـام قـانون التحكـيم، ولـيس إلى المـادة الثانـية من اتفاقية نيويورك                   

 نشـرت مقتطفات منه  - ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٢، المـؤرخ  Pz. 9058/2006الـتجارية العلـيا رقـم    
لشـكل لم  ورغـم أن اشـتراط ا  ). Sudska praksa trgovinskih sudova – Bilten br. 2/2007: في

يكـن موضـع خـلاف في هـذه القضية، فإن القرار قد يكون مؤشرا على أن من الممكن أن تفسر             
المحـاكم المـادة السـابعة مـن الاتفاقية تفسيرا يجعلها تنطبق أيضا على الاعتراف باتفاقات التحكيم                 

ن ولـيس الاعـتراف بقـرارات التحكـيم فحسـب، أي أن المحاكم ستسمح للأطراف بالاستفادة م              
 .أحكام قانون التحكيم المواتية بقدر أكبر

 


